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وزارة العـدل وحقوق الإنسان





 الحمـد للّـه،

    محكمــة التعقيــب

* عـ29860.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه : 15-03-2004


أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 20/09/2003 

من قبل الاستاذ علي بن بلقاسم المحامي لدى التعقيب بجندوبة 

نيابة عن: محمد العزيز بن احمد الحامدي

قاطن بحي الزهوة عـ330ـدد جندوبة.

ضـد: محسن بن المختار الغزواني 

قاطن بمنطقة سطفورة جندوبة.

طعنـا في الحكم الاستئنافي عدد 14399 الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ يوم 12/05/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم الابتدائي وتخطية المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه.      

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون. 

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مظروفات الملف.

 وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي : 

1/ من جهة الشكل:

حيث استوفى مطلب الطعن جميع شرائطه واوضاعه الشكلية واتجه التصريح بقبوله من تلكم الوجهة.

2/ من جهة الاصل:

حيث يستفاد من وقائع القضية حسيما اثبتها الحكم المطعون فيه قيام المعقب ضده لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة عارضا انه اشترى من المدعو عماد بن خميس بن علي العياري جميع الطابق العلوي من المسكن الشعبي عـ330ـدد بحي الزهوة بجندوبة والمتركب من غرفتين وقاعة جلوس وبيت اغتسال ومرحاض وكذلك جميع مناب البائع المذكور المتمثل في النصف من الطابق السفلي من البناية وذلك بموجب الحجة العادلة المؤرخة في 19/02/2001 وقد عمد المطلوب الى الاستقرار بالطابق الاول من البناية بدون موجب رغم اعلامه بانتقال الملكية بواسطة عدل التنفيذ رضا الخميري حسب رقيمه المؤرخ في 17/06/2001 كما وقع التنبيه عليه بالخروج دون جدوى مدعيا الكراء مع مورث المدعو عماد العياري تم حصوله على وعد بالبيع من هذا الاخير لذا طلب عملا بالفصل 22 من م ح ع اجراء بحث استحقاقي على العين ثم الحكم باستحقاقه لمحل النزاع والزام المطلوب برفع يده عنه وتغريمه له بثلاثمائة دينار اتعاب تقاضي واجور دفاع.

وحيث وبعد اجراء الاستقراءات في الموضوع صدر حكم محكمة البداية عـ5409ـدد المؤرخ في 07/10/2002 والقاضي لصالح الدعوى فاستانفه المطلوب في الاصل واصدرت محكمة الاستئناف بالكاف حكمها المطعون فيه حسب صيغته المبينة بالطالع.

وحيث تعقب الطاعن الحكم المشار اليه طالبا نقضه ناعيا عليه ما يلـي:

المطعن الاول: خرق القانون:

بمقولة ان الفصل 101 من م ا ع قد اقتضى حجية الاحكام الجزائية على الاحكام المدنية ومفاد ذلك انه اذا صدر حكم بالادانة فان القاضي المدني يجد نفسه ملزم باتباع مال الحكم الجزائي وهو ما لم تفعله محكمة الحكم المطعون فيه.

المطعن الثاني: هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل:

 بمقولة ان الحكم المطعون فيه جاء ضعيف التعليل بدليل انه لم يبين المرتكزات القانونية التي بني عليها وما ذهبت اليه المحكمة هو امر لم يطلبه الخصوم وكانها بتت في وقائع غير الوقائع المضمنة بملف القضية والحال ان الاكتفاء بسرد مكونات الملف به قصور. 

طالبا على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المعقب مع الاحالة.

المحكمـــــة

 حيث ان الفصل 101 من مجلة الالتزامات والعقود لا ينطبق على وقائع قضية الحال اذ انه نص على ان الحكم الصادر عن مجلس جناحي بترك سبيل منهم لا يؤثر في مسالة تعويض الخسارة الناشئة من الفصل الذي قامت به التهمة في حين ان موضوع قضية الحال هو استحقاق عقار وما ادعاه الطاعن من تحيل صادر عن معاقده المالك الاصلي للعقار لا تاثير له على استحقاق المعقب ضده لذلك العقار بموجب شراءه له اذ ان القيام بالخسارة المنصوص عليه بالفصل 101 المشار اليه ليس من شانه ان يؤثر على الحالة الاستحقاقية للعقار وانما ذلك يكون في طلب تعويض مادي عن الخسارة اللاحقة به نتيجة عدم تنفيذ الواعد لالتزامه الشخصي تجاه الموعود له (الطاعن) بان يبيعه العقاري وذلكم الالتزام هو التزام شخصي لا ينقل الملكية ولا ينتج عنه الا حقوق شخصية تجاه الواعد وهو ما اهتدت اليه عن صواب محكمة الاصل.

وحيث وفي خصوص ما نسبه الطاعن للحكم المخدوش فيه من هضم لحقوق الدفاع فان المطعن المشار اليه لم يبرر اوجه ما يعيبه على الحكم المطعون فيه من هضم لتلكم الحقوق.

وحيث وخلافا لما جاء لمستندات الطعن فقد بين الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الوعد بالبيع لا ينقل الملكية التي انتقلت وبمقتضى كتب تام الموجبات الى المعقب ضده وبذلك فان قضاءه معللا كما يجب قانونا وبما له اصل ثابت بملف القضية.

وحيث امسى الطعن في غير طريقه واتجه رده.

ولهاتـه الاسباب

وعملا بما سبق شرحه وبسطه:

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن. 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ يوم 15/03/2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة منيرة المانعي.

وحـرر في تاريخـه
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